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 الملخص 

بروز مفهوم المستند الإلكتروني الذي يتمثل بمجموعة محررات يتم  أدى تطور وسائل الاتصال الحديثة إلى
جمعها أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها بأدوات إلكترونية, وتتمتع هذه المستندات بصفات تصبغ عليها 

ثل طابعاً متفرداً وتميزها عن العديد من المستندات المشابهة لها, ولاسيما أنها تستند على ثلاثة أركان تتم
بالكتابة والتوقيع والدعامة الإلكترونية, وتحظى هذه المستندات بقوة قانونية في الإثبات تعادل قوة المستندات 
الورقية ولقد نظم المشرع الفرنسي والعراقي هذه الحجية وفق ضوابط معينة, وتم التطرق لها من أجل 

 حكام التي تنظمه.الوصول إلى الحجية القانونية لهذه المستندات وتوضيح مختلف الأ

 المستند الإلكتروني, التوقيع الإلكتروني, حجية قانونية, الإثبات, أركان.الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

The development of modern means of communication has led to the emergence of 

the concept of the electronic document, which is represented by a group of 

documents that are collected, stored, or sent and replaced with electronic tools. 

These documents have characteristics that give them a unique character and 

distinguish them from many similar documents, especially since it is based on 

three pillars, writing, signature, and electronic support, and these documents have 

a legal force of proof equal to the strength of paper documents, The French and 

Iraqi to legislators have regulated this authority according to certain controls that 

have been discussed in order to reach the legal argument for these documents and 

clarify the various provisions that regulate it. 

Key word: electronic document, electronic signature, legal authority, proof, 

elements. 
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 المقدمة
غة التقنيــة فـي إطـار التعـاملات التجاريـة, دفـع إلـى البحــث إن زيـادة تـدخل أنظمـة الاتصـال الحديثـة ذات الصـب

عــن إجــراءات وأســاليب متنوعــة بهــدف تســريع إنجــاز هــذه المعــاملات بأســرع وقــت وبيســر وســهولة, فــتم اللجــوء 
إلى المستندات التي قدمت الكثير من الخدمات في الحياة العملية, فالتعامـل بموجـب الأدوات الإلكترونيـة أدى 

اللجــوء للوســائل التقليديــة كالمســتند الــورقي, ولاســيما وأن المســتند الإلكترونــي يــتم حفظــه بســهولة  للابتعــاد عــن
بأسلوب حديث وسهل تقني يمكن الاطلاع عليه بشكل يمكن المتعاملين من استخدامه فـي أي وقـت, وبالتـالي 

م ممـــا دفـــع القضـــاء حظـــي المســـتند الإلكترونـــي بـــالكثير مـــن الأهميـــة فـــي ظـــل دوره الـــذي يتعـــاظم فـــي كـــل يـــو 
والتشريع بالعديد مـن بلـدان العـالم إلـى العمـل علـى وضـع قواعـد تشـريعية جديـدة تـنظم أحكامـه وتوصـل لحلـول 
لكافـــة المشـــكلات التـــي قـــد تترتـــب عـــن اســـتعمال هـــذه المســـتندات وبشـــكل خـــاص تمتعـــه بحجيـــة قانونيـــة فـــي 

 الإثبات.

 إشكالية البحث
ثــورة المعلومــات الحديثــة, ويحظــى بــدور فعــال وأداء جيــد وســريع, فيثــور يعــد المســتند الإلكترونــي أحــد مفــرزات 

 التساؤل عن مدى الحجية القانونية التي يتمتع بها المستند الإلكتروني في الإثبات؟

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة تساؤلات:

 ماهية المستند الإلكتروني والخصائص المميزة له؟ .1
 أركاناً خاصة حتى يؤدي وظيفته؟هل يتطلب المستند الإلكتروني  .2
 ما مدى قبول هذه المستندات كدليل إثبات؟ .3

 أهمية البحث
يحظــى هــذا البحــث بأهميــة كبيــرة اســتناداً لتعــاظم دور المســتندات الإلكترونيــة فــي إطــار الحيــاة العمليــة بكافــة  

سـجم مـع خصائصـه وأحكامـه مجالاتها, والذي يفرض البحث عن البيئة القانونية المناسبة له وتشريع قـوانين تن
 بشكل يحقق دورها الفعال.
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 أهداف البحث
 يهدف البحث إلى: 

 تسليط الضوء على مفهوم المستند الإلكتروني وخصائصه. - 

 الوصول لمعرفة القوة القانونية التي تتمتع بها هذه المستندات. - 

 تحليل القواعد القانونية الناظمة لأحكام المستند الإلكتروني.

 البحثمنهج 
تــم اتبــاع المــنهج التحليلــي مــن أجــل تحليــل الأحكــام الناظمــة لموضــوع البحــث, كمــا وتــم اللجــوء للمــنهج المقــارن  

 لتوضيح موقف المشرعين العراقي والفرنسي والاستفادة من التشريع المتقدم في هذا الإطار.

 خطة البحث
 المبحث الأول

 طبيعة المستند الإلكتروني

 المستند الإلكتروني.المطلب الأول: ماهية 

 الفرع الأول: تعريف المستند الإلكتروني.

 الفرع الثاني: أركان المستند الإلكتروني.

 المطلب الثاني: تمييز المستند الإلكتروني عن المصطلحات المشابهة.

 الفرع الأول: تمييز المستند الإلكتروني عن المستند التقليدي.

 الإلكتروني عن منتديات المناقشة الإلكترونية.الفرع الثاني: تمييز المستند 
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 المبحث الثاني
 قوة المستند الإلكتروني في الإثبات 

 المطلب الأول: الحجية القانونية للمستند الإلكتروني طبقاً لقانون التوقيع الإلكتروني العراقي.

 الفرع الأول: المستندات الإلكترونية.

 الفرع الثاني: العقود الإلكترونية.

 المطلب الثاني: الحجية القانونية للمستند الإلكتروني في التشريع الفرنسي.

 الفرع الأول: حجية المستندات الإلكترونية الموقعة توقيعاً بسيطاً.

 الفرع الثاني: حجية المستندات الإلكترونية الموقعة توقيعاً مؤمناً.

 المبحث الأول

 طبيعة المستند الإلكتروني
ترونــي أمــراً واقعــاً لــم تتجلــى معالمــه النهائيــة فــي الكثيــر مــن البلــدان, حيــث مــازال فــي طــور يمثــل المســتند الإلك

النمو ويحتاج لجهود متعاونة وأجهزة متقدمة وأنظمة ذكيـة بشـكل متواصـل, وسـعت العديـد مـن دول العـالم إلـى 
ح طبيعتــه والصــفات تنظــيم تطبيقــات المســتند الإلكترونــي ومحاولــة ضــبطه بإحكــام, وهــذا مــا يــدفعنا إلــى توضــي

 المميزة له وفق الآتي.

 المطلب الأول

 ماهية المستند الإلكتروني
يعــد المســـتند الإلكترونـــي أحـــد أهـــم مفـــرزات ثـــورة المعلومــات والاتصـــالات الحديثـــة الـــذي لـــم يـــتم الاتفـــاق علـــى 
تعريــف محــدد ومنضــبط لــه فــي إطــار محكــم, وإنمــا تنوعــت المصــطلحات التــي تــم إســباغها عليــه بــين الفقهــاء 
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القانونيـة والحقـوق للأشـخاص, والتشريعات كونه يمتد في معنـاه إلـى كـل مـا يتعلـق بتـدوين مـا يتصـل بـالمراكز 
 ومن أجل الوصول إلى ماهيته لا بد لنا من التطرق إلى تعريفه والأركان التي يستند إليها تباعاً من خلال:

 الفرع الأول

 تعريف المستند الإلكتروني
يعــرف المحــرر بشــكل عــام بكونــه أي كتابــة تشــير لمعنــى واضــح يــتم إســنادها لفــرد معــين عــن طريــق توقيعــه 

, بينمـا يعـرف المسـتند (1)ا, وتكون الركيزة الأساسية بإطار استخدام الكتابـة وبكافـة المجـالات هـي الأوراقعليه
الإلكترونــي مــن قبــل الفقــه بكونــه أي دعامــة معلوماتيــة يمكــن الوصــول لهــا مــن خــلال أدوات تقنيــة مترتبــة عــن 

ينهـــا بموجـــب أداة إلكترونيـــة صـــوتية آلـــة إلكترونيـــة, أو هـــو مجموعـــة معلومـــات يـــتم جمعهـــا أو إرســـالها أو تخز 
تحتــوي علــى إثبــات واقعــة أو تصــرف قــانوني معــين يتضــمن توقيعــاً إلكترونيــاً بموجبــه يســند هــذا التصــرف أو 

 .(2)الواقعة لفرد معين

أو هو السند المحتوي على معلومات تمت معالجتها إلكترونياً والتوقيع عليها إلكترونياً يـتم وضـعه علـى قـرص 
, وبالرجوع لهذه التعـاريف المسـاقة مـن الفقـه (3)تحويله لأوراق بموجب إخراجه من مخرج إلكترونيمادي يمكن 

يتبين لنا أنها اعتمدت معيار التقنية عن طريق تعيينها بوسيط إلكتروني دون قصرها علـى أداة محـددة بالـذات 
المســتقبل, كمــا وأن جــزءاً مــنهم أي القــدرة علــى شــمول كــل أداة إلكترونيــة يمكــن أن يفرزهــا التقــدم التقنــي فــي 

أغفــل وظيفــة المســتند كــأداة ثبــوت لتصــرف قــانوني محــدد عنــدما حصــر المســتند بعنصــر الكتابــة دون التطــرق 
 لعنصر التوقيع الإلكتروني.

                                                           

 .187, الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية, دار النهضة العربية, القاهرة, ص2008زهرة, محمد,  (1)
 .13, الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني, رسالة ماجستير, جامعة عبد الحميد, الجزائر, ص2019علي, بلعي ,  (2)
وطرق الطعـن فيهـا, مجلـة لارك للفلسـفة واللسـانيات والعلـوم الاجتماعيـة,  , الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية2016صاحب, ندى,  (3)

 .296جامعة واسط, ص
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وكما عرف المسـتند الإلكترونـي علـى الصـعيد الـدولي بموجـب قـانون الأونسـترال النمـوذجي للتجـارة وذلـك عنـدما 
أنه البيانـات التـي يـتم جمعهـا أو بناؤهـا أو إرسـالها أو حفظهـا بـأدوات  2)رسالة بيانات( بالمادة أشار لمصطلح 

, وعـــرف بموجـــب قـــانون (1)إلكترونيـــة أو أي وســـيلة مشـــابهة كالبريـــد الإلكترونـــي وتبـــادل المعلومـــات الإلكترونيـــة
عــن طريــق النطــاق التنظيمــي التوجيــه الأوروبــي بكونــه عقــد يــنص بالخــدمات والســلع يــتم بــين مســتهلك ومــورد 

المتعلـــق بتقـــديم الخـــدمات التـــي ينظمهـــا المـــورد أو بـــالبيع عـــن بعـــد والـــذي يتطلـــب اســـتعمال وســـيلة مـــن وســـائل 
 .(2)الاتصال الإلكتروني في توقيع العقد

وذهــب المشــرع الفرنســي إلــى تعريــف المســتند الإلكترونــي بشــكل غيــر مباشــر بكونــه الــدليل المكتــوب أو الكتــابي 
يـتم اسـتنتاجه مـن الأرقـام أو العلامـات أو أي إشـارة أو حـرف أو أي رمـز آخـر لـه مـدلول صـريح وواضـح  الذي

 .(3)مهما كان أسلوب نقلها أو دعامتها

ونلاحــظ أن المشــرع الفرنســي أضــاف عنصــر التــداول كعنصــر جديــد مــن عناصــر التعريــف والــذي يمثــل صــورة 
 مرنة جديدة للتعريف.

المشرع العراقي فقد عرفـه  (4)2012لسنة  78تروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم أما قانون التوقيع الالك
بكونه الوثائق أو المحـررات التـي يـتم إنشـاؤها أو جمعهـا أو تخزينهـا أو إرسـالها أو اسـتقبالها بـأدوات ذات طـابع 

ت الإلكترونيـــة أو البريـــد إلكترونـــي بشـــكل كلـــي أو جزئـــي, ويتضـــمن هـــذا البـــرق أو الـــتلكس أو مبادلـــة المعلومـــا
 .(5)الإلكتروني وتحمل توقيعاً إلكترونياً 

                                                           

 .2011/ت( من قانون الأونستيرال النموذجي للتوقيعات الإلكترونية لعام 2وهذا التعريف مطابق للتعريف الوارد في المادة ) (1)
 ستهلك عن بعد.المتعلق بحماية الم 1997قانون التوجيه الأوربي لعام  (2)
 ( من القانون المدني الفرنسي.1316/1المادة ) (3)
 العراقي. 2012لسنة  78( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 1/9المادة ) (4)
الاعمال القانونية في ضل جابر حسين علي التميمي واحمد حمزه ناصر الخفاجي, وضع المحررات الالكترونية في ضوء قواعد اثبات  (5)

 2020( لسنة 1( المجلد )2التشريع العراقي, بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, جامعة ميسان, العدد)
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وبالرجوع للتعريف الذي وضعه المشرع العراقي يتبـين أنـه مشـتق مـن تعريـف قـانون الأونسـترال النمـوذجي للأمـم 
وقيــع المتحــدة, وهــذا عــن طريــق اســتبدال مفهــوم رســالة البيانــات بعبــارة الوثــائق والمحــررات, مــع إضــافة فكــرة الت

الإلكتروني لهذه الوثائق حتى تثبت لها صفة المستند الإلكتروني, وحسناً فعل المشرع العراقي في هـذا, ذلـك أن 
المستند بشكليه الإلكتروني أو العادي يتطلب أن يكون مكتوباً مهما كانت الدعامة التي يكتب عليها وموقـع مـن 

 تمتع بالقوة القانونية المطلوبة.صاحب العلاقة حتى يتم إصباغ مصطلح المستند عليه وي

 الفرع الثاني

 أركان المستند الإلكتروني
 يعتمد المستند الإلكتروني على أركان أساسية ثلاثة, هي:

 .الكتابة الإلكترونية 1

تعـــرف الكتابـــة الإلكترونيـــة بكونهـــا مجموعـــة معلومـــات تتمتـــع بصـــفات مميـــزة ذات طـــابع إلكترونـــي فـــي صـــورة 
, وتـــم (1)رســـوم أو نصـــوص أو أي مـــن بـــرامج الحاســـب أو غيرهـــا مـــن قواعـــد البيانـــاتأصـــوات أو رمـــوز أو 

تعريفها أيضـاً بكونهـا مجموعـة الأرقـام والحـروف أو أي رمـز آخـر يـتم تثبيتـه علـى قـرص إلكترونـي أو ضـوئي 
كتابـــة , بينمـــا ذهـــب المشــرع العراقـــي فــي تعريـــف ال(2)أو رقمــي أو أي أداة أخـــرى تشــبهه تتمتـــع بقابليــة الإدراك

الإلكترونية بأنها تمثل أي رمز أو علامة يتم تثبيتها علـى أداة إلكترونيـة أو ضـوئية أو أي أداة تشـبهها وتمـنح 
, ويتطلب فـي الكتابـة الإلكترونيـة عـدة شـروط حتـى تقـوم بعملهـا بالإثبـات (3)إشارة بأنها قابلة للفهم والاستيعاب

 بشكل واضح وأهمها:

 
                                                           

 .205, الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ص2008المطالقة, محمد,  (1)
 .20ثبات التصرفات التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت, دار النهضة العربية, القاهرة, صجميعي, حسن, إ (2)
 /خامساً( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي.1المادة ) (3)
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 :كنة الفهم والقراءةأولًا: أن تكون الكتابة مم
, ويـتم (1)أي أنه يجب أن يكون المحتوى الذي تتضمنه الكتابة صريحاً ومفهوماً مهما كان الشكل الذي تتخـذه 

التحقق من شرط القراءة بحال كان بالإمكان القراءة عن طريق اللجوء لاستخدام الحاسـوب الإلكترونـي بعـد أن 
كانـت الكتابـة الإلكترونيـة تحتـوي مثـل هـذه الرمـوز فـيمكن قراءتهـا بهـذا يتم فتح الرمـوز المشـفرة لهـا فحتـى ولـو 

, (2)الأسلوب حيث تتحول لمعلومـات واضـحة ومفهومـة يـتم قراءتهـا بشـكل بسـيط عـن طريـق ذوي الاختصـاص
ولــو تمعنــا فــي تعريــف المشــرع العراقــي للكتابــة الإلكترونيــة يتبــين لنــا أنــه تتطلــب أن تكــون الكتابــة تمــنح إشــارة 

 .(3)ونها قابلة للفهم والاستيعاببك
 ثانياً: أن تكون الكتابة الإلكترونية غير ممكنة التحويل والتبديل:

يشير هذا الشرط إلى وجوب كون الكتابة الإلكترونية سليمة من العيوب التـي قـد تشـوب صـحتها كالتبـديل أو 
يســــهل فيهــــا التأكــــد مــــن دقــــة  , مــــع وجــــوب الحفــــاظ عليهــــا بالصــــورة التــــي(4)التحويــــل أو الحــــذف أو الزيــــارة

المعلومات التي تتضمنها, وأن تكون المعلومات تـدل علـى منشـأها أو مسـتلمها ووقـت إرسـالها وتاريخـه, وقـد 
 .(5)نص المشرع العراقي على ذلك

وفي العصر الحالي وبالاعتمـاد علـى التقنيـات العلميـة الحديثـة يـتم إنشـاء وثـائق تشـبه الوثـائق المكتوبـة علـى 
الأوراق مع استطاعة قراءتها دون الحاجة للتلاعب بمحتواها عن طريق استعمال برامج مجهـزة لهـذا الهـدف, 

فتحهــا إلا بموجــب مفتــاح خــاص حيــث يــتم المحافظــة علــى المعلومــات فــي صــناديق إلكترونيــة مــن الصــعوبة 

                                                           

 .52, مجلة التشريع والقضاء, بغداد, ص2, دور التقنيات العلمية في الإثبات, ع2013بكر, عصمت,  (1)
 .227, الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية, دار النهضة العربية القاهرة, ص2020لطفي, محمد,  (2)
 /خامساً( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.1المادة ) (3)
مجلة ميسان للدراسعات القانونيعة المقارنعة, جامععة ميسعان, الععدد) احمد عبد زيد حسن الشمري, احكام القرار الاداري الالكتروني دراسة مقارنة, بحث منشور في  (4)

 2024( لسنة 1العاشر ( المجلد )
/أولًا/ب( بأنه )إمكانية الاحتفاظ بهـا 13هذا ما جاء النص عليه في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي في المادة ) (5)

 بالشــكل الــذي يــتم إنشــاؤها أو إرســالها أو تســليمها بــه أو بــأي شــكل يســهل إثبــات دقــة المعلومــات التــي وردت فيهــا عنــد إنشــائها أو إرســالها أو
 ا(.تسلمها بما لا يقبل التعديل بالإضافة أو الحذف, وأن تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشئها أو يسلمها وتاريخ ووقت إرساله
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تتولى الإشراف عليه سلطات الإشهار العامة والخاصة, ويترتب علـى محاولـة إضـافتها أو التعـديل عليهـا أن 
 .(1)يتم تلف وتخريب الوثيقة المحفوظة أو محوها

بـالأداة التـي  وبالتالي فإنه لا يوجد فارق من حيث المحتوى بين الكتابة العادية والإلكترونية ويتجلـى الاخـتلاف
 يتم استعمالها للكتابة والتي تظهر بموجب الأدوات الإلكترونية.

 .ثالثاً: اتصاف الكتابة الإلكترونية بالاستمرار والثبات

تـم اشــتراط كـون الكتابــة الإلكترونيــة تحمـل طــابع الثبـات والــدوام مــن أجـل أن يــتم الرجـوع لمحتواهــا واســتخدامها 
ين الأطــراف أمــام القضــاء, ولقــد تطلــب المشــرع العراقــي هــذه الميــزة فــي كحجيــة قطعيــة بحــال حــدوث خــلاف بــ

 .(2)الكتابة الإلكترونية

 التوقيع الإلكتروني. -2

يعرف التوقيع الإلكتروني بكونه بياناً مكتوباً بصورة مكتوبة يتجلى برقم أو إشارة أو رمـز أو صـوت أو شـيفرة 
البيــان ببيانــات المحــرر الإلكترونــي مــن أجــل أن يــتم  خاصــة يترتــب مــن اســتخدام أداة منــه, مــع ارتبــاط هــذا

, أو هـو عـدة إجـراءات إلكترونيـة يـتم بموجبهـا (3)الاستدلال على هوية الموقع على المحرر والموافقـة بمحتـواه
ـــع  ـــذي صـــدر التوقي ـــى محتـــوى التصـــرف ال ـــه هـــذه الإجـــراءات وموافقتـــه عل تعيـــين شخصـــية مـــن صـــدرت عن

 .(4)بصدده

                                                           

 .273, التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية, جامعة الموصل, ص2002قاسم, هادي,  (1)
يع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي على أن تكون للمستندات الإلكترونية والكتابة /أولًا/أ( من قانون التوق13فقد نصت المادة ) (2)

ردة فيها الإلكترونية والعقود الإلكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية وفق شروط نص عليها القانون ومنها )أن تكون المعلومات الوا
 رجاعها بأي وقت(.قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن است

 .29جميعي حسن, مصدر سابق, ص (3)
 .38مصدر سابق, ص لطفي محمد, (4)
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فرنســي التوقيــع الإلكترونــي بكونــه إجــراءً يضــمن الأمــن كونــه يتــيح تعيــين هويــة الموقــع, ولقــد عــرف المشــرع ال
 .(1)ويؤكد توفر رابطة بين الموقع والتصرف

أما المشرع العراقي فقد عرفه بأنه علاقة ترتبط بالشخص تتمتع بصبغة متميزة تدل علـى إسـناده للموقـع ويـتم 
 .(2)أرقام أو أصوات أو صور أو غيرهااعتماده من جهة التصديق ويتخذ صورة رموز و 

يتبين من هذا التعريف أنه احتوى على أشكال عدة للتوقيع علـى سـبيل المثـال, بهـدف احتـواء أي شـكل آخـر 
يمكــن أن يظهــر للتوقيــع الإلكترونــي فــي المســتقبل وإعطــاء الحريــة باختيــار الأداة التــي تــؤمن الثقــة والحمايــة 

 تعاملين.بالتوقيع الإلكتروني من قبل الم

ويتطلــب التوقيــع الإلكترونــي عــدة شــروط لا بــد مــن توفرهــا وهــي: أن يكــون خاصــاً بالشــخص دون مشــاركة 
من أي أحد آخر, وعدم استخدامه من قبل أي شخص آخر كما ويجب على الموقع أن يقـرر بشـكل خطـي 

مـن حيـث ترتيـب النتـائج  بكون التوقيع الإلكتروني ملزمـاً لـه بموجـب القـانون ويتسـاوى مـع التوقيـع بخـط اليـد
ذات الطـــابع القـــانوني, ولكـــن هـــذا لا يعنـــي بلـــزوم أن يكـــون الإقـــرار واجبـــاً بكـــل مـــرة يوقـــع فيهـــا الشـــخص 
إلكترونيـــاً, حيـــث يســـمح للهيئـــة المســـؤولة عـــن التوقيـــع الإلكترونـــي أن تشـــترط علـــى صـــاحب التوقيـــع تقـــديم 

 .(3)ما شهادة بصحة توقيعه لتصرف

لتوقيــع الإلكترونــي قــوة قانونيــة مســاوية للتوقيــع بخــط اليــد لكافــة المعــاملات بحــال تــم والمشــرع العراقــي مــنح ا
تصــديق التوقيــع مــن الجهــة المســؤولة عــن هــذا, وبحــال تــوفر فــي التوقيــع الإلكترونــي كونــه متصــل بشــخص 

                                                           

 .2000لعام  230من القانون المدني الفرنسي المضافة بالقانون رقم  1316/4المادة  (1)
 .2012/رابعاً( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لعام 1المادة) (2)
 .286, مرجع سابق, ص2002قاسم,  (3)
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يمات تصـدر واحد وأن يكون تبديله وتعديله قابلًا للكشف وإنشائه بموجب الإجراءات التي تعينها الوزارة بتعل
 .(1)عن الوزير

كما وحدد المشرع العراقي الجهة التي تعطي شهادة التصـديق وهـي الشـركة العامـة لخـدمات الشـبكة الدوليـة 
 .(2)للمعلومات بوزارة الاتصالات, كما وحدد صلاحياتها

 الدعامة الإلكترونية. .3
 تم تعريف الدعامة الإلكترونية من قبل المشرع العراقي بكونها 

علامـــة أو رمـــز أو رقـــم يـــتم تثبيتـــه علـــى أداة رقميـــة أو ضـــوئية أو إلكترونيـــة أو أي وســـيلة ثانيـــة تمـــنح أي 
 .  (3)مدلولًا قابلًا للفهم والإدراك

فالكتابة التي تنظم المعلومات لا تحظى بأي حجية بالإثبـات إلا فـي حـال تثبيتهـا علـى قـرص مـادي أو علـى 
ة, ولهــذا يجــب عــدم تعيــين هــذه الدعامــة مــن أجــل إتاحــة الفرصــة شاشــة حاســوب أو أي أداة إلكترونيــة حديثــ

, كمـا وتـم الوصـول إلـى أن طبيعـة الدعامـة (4)لتشمل جميع الأشكال المستحدثة بالمستقبل في الإطـار التقنـي
التــي يــتم التخــزين عليهــا إلكترونيــاً تكــون عرضــة للتلــف لأســباب تقنيــة لا دخــل للمســتعمل بهــا, وهــذا مــا يقــود 

لبيانـــات, ويـــتم الـــرد علـــى ذلـــك بـــأن التطـــور فـــي الوقـــت الحـــالي يؤكـــد تخفـــيض نســـبة تعـــرض الـــدليل لتـــدمير ا
 .(5)الإلكتروني للضياع

                                                           

 .131, ص1, إثبات المحرر الإلكتروني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, ط2005عبيدان, لورانس,  (1)
تتمثل صلاحيتها في منح ترخيص إصدار شهادات التصديق بعد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون, وتحديد المعايير الفنية لأنظمة  (2)

تروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية, النظر في الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني وتصديق الشهادة الإلكترونية, التوقيع الإلك
 ني.تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الإلكتروني وبطاقات الدورات التدريبية للعاملين في مجلات التوقيع الإلكترو 

 .2012/خامساً( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لعام 1ة)الماد (3)
 .513, التعاقد عبر الإنترنت, دار الكتب القانونية, مصر, ص2008التهافي, سامح,  (4)
 .66, ص2013بكرة,  (5)
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 المطلب الثاني

 تمييز المستند الإلكتروني عن المصطلحات المشابهة
إلــى يتمتــع المســتند الإلكترونــي بالعديــد مــن الصــفات التــي تميــزه عــن غيــره مــن المســتندات, وهــذا مــا يــدفعنا 

 التطرق لهذه الخصائص المتفردة من خلال تمييزه عما يشابهه تباعاً ووفق ما يلي:

 الفرع الأول

 تمييز المستند الإلكتروني عن المستند التقليدي
, كمــا (1)يتشــابه كــلا المســتندين فــي كونهمــا محتــويين علــى حقيقــة يعمــل المشــرع علــى تــوفير الحمايــة لهــا

الإشــارات التــي تشــير لمجموعــة متماســكة مــن المعــاني والتعــابير فضــلًا عــن ويحتويــان علــى العديــد مــن 
, ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم (2)احتوائهمــا علــى الضــرر الــذي يمثــل ســبب التجــريم بحــال تــم المســاس بهمــا

وجود اختلافـات بينهمـا علـى الـرغم مـن هـذا التشـابه, ذلـك أن الكتابـة التقليديـة تـتم علـى دعامـات تقليديـة 
لموســة كــالورق ولهــا قــدرة كبيــرة مــن حيــث الكتابــة والدعامــة والتوقيــع ومــن الصــعوبة التحويــل لهــا صــفة م

والإضــافة علــى الكتابــة التــي تــرد عليهــا دون أن يــؤدي هــذا لتشــوه أو تــرك أثــر مــادي, كمــا وأن البيانــات 
وعلـى العكـس المثبتة عليها تستمر لوقت طويل قد يمتد لسنين ويمكـن قبولهـا كـأداة إثبـات أمـام القضـاء, 

مـــن ذلـــك فالمســـتند الإلكترونـــي يقـــع علـــى دعامـــة إلكترونيـــة ومـــن الســـهولة القيـــام بتغييـــرات وتحـــوير أو 
إضــافات عليهــا, ومــن الســهولة أن يــتم تلفهــا أو نزعهــا عنــد أي تغييــر بقــوة التيــار الكهربــائي أو عوامــل 

 .(3)لوقت طويل الطقس أو وجود فيروسات ولهذا فإن المعلومات المثبتة عليها لا تستمر

                                                           

بحث منشور في مجلة رونية دراسة مقارنة, حسين عبد الله عبد الرضا و احمد هاشم عبد, التحكيم في منازعة عقد المصنفات الالكت (1)
 2023( لسنة 1ميسان للدراسات القانونية المقارنة, جامعة ميسان, العدد)التاسع( المجلد)

 .179, شرح قانون العقوبات الخاص, دار النهضة العربية, القاهرة, ص2013حسني, محمود,  (2)
 .27, مصدر سابق, ص2019علي بلعي , (3)
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هــذا بالإضــافة إلــى أن الكتابــة العاديــة تتجلــى بإطــار مرئــي يــتم قراءتــه بــالعين المجــردة بســهولة ويتصــل 
بكاتب المستند حيث تكون انعكاساً لشخصيته ولهذا يمكـن تحويلهـا لخبيـر فنـي مـن أجـل الوصـول لمـدى 

ونيــة قابلــة للقــراءة وغيــر مرئيــة للعــين صــحة إســنادها لــه, بينمــا الكتابــة الإلكترونيــة تتمثــل بذبــذبات إلكتر 
بأســــلوب مباشــــر ولا وجــــود للحبــــر والقلــــم فــــي نطاقهــــا وهنــــاك اخــــتلاف فــــي حروفهــــا اســــتناداً لمــــن قــــام 

 .(1)بكتابتها
كما ويختلف التوقيع الإلكتروني عن الكتابي كون الإلكتروني قد يتم بموجـب إشـارات أو رمـوز أو صـورة 

عـن سـواه ويعبـر عـن إرادتـه بشـكل قـانوني, بينمـا التوقيـع الكتـابي يـتم بالقدر الذي يميـز صـاحب التوقيـع 
 .(2)عن طريق وضع بصمة إبهام أو إمضاء خطي

 الفرع الثاني

 تمييز المستند الإلكتروني عن منتديات المناقشة الإلكترونية
ت المتخـذة فـي لا يقتصر الفضاء الرقمي في مكوناتـه علـى المسـتند الإلكترونـي, بـل هنـاك العديـد مـن الكيانـا

البيئة الإلكترونية كمنتدى المناقشة التي تمثـل أحـد البرمجيـات يتـيح للمتعـاملين إرسـال موضـوعات للأعضـاء 
مــن أجــل المناقشــة بهــا والتعليــق عليهــا بشــكل خطــي أو إلكترونــي, وقــد يشــمل المنتــدى أبوابــاً متنوعــة تــرتبط 

ونهــا تتضــمن العديــد مــن الأفكــار والآراء المتبادلــة , وتــزداد هــذه المنتــديات بشــكل يــومي ك(3)بمواضــيع مختلفــة
بكافــة المجــالات, والرســائل هــذه تحتــوي عنصــرين كالمســتند الإلكترونــي وهمــا الكتابــة الإلكترونيــة كونهــا تــتم 
بــــأداة إلكترونيــــة وهــــي جهــــاز الحاســــب, والدعامــــة الإلكترونيــــة, ولكــــن دون أن يتعــــدى ذلــــك لشــــمول التوقيــــع 

 .(4)الإلكتروني

                                                           

 .26, الحماية الجزائية للمستند الإلكتروني, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الأوسط, عمان, ص2019علي, عمر,  (1)
 .145عبيدان لورانس, مصدر سابق, ص (2)
 .51, مصدر سابق, ص2020لطفي محمد, (3)
 .290, مصدر سابق, ص2002قاسم هادي, (4)
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 الثاني المبحث
 قوة المستند الإلكتروني في الإثبات

دفع الدور المتعاظم في إطار الحياة العملية للمستند الإلكتروني التشريع والقضاء في العديـد مـن البلـدان إلـى 
البحــث عــن صــيغ تشــريعية تــنظم أحكامــه وتبحــث فــي مــدى تمتعــه بقــوة قانونيــة كــدليل إثبــات يمكــن الاســتناد 

ر مـن التشـريعات صـعوبة فـي ذلـك وكـان هنـاك نقـص فـي العديـد منهـا حيـث لـم يـتم إليه, حيـث واجهـت الكثيـ
التطرق للقواعد الناظمة في هذا الإطار, وما يهمنا في ذلك هو دراسة موقف التشريع العراقي والفرنسي وفق 

 الترتيب التالي.

 المطلب الأول

 تروني العراقيالحجة القانونية للمستند الإلكتروني طبقاً لقانون التوقيع الإلك
مـــنح قـــانون التوقيـــع الإلكترونـــي والمعـــاملات الإلكترونيـــة تعريفـــاً دقيقـــاً لكافـــة أشـــكال المســـتندات الإلكترونيـــة, 
وبموجبــــه يمكــــن تقســــيمها لنــــوعين مســــتندات تــــرتبط بــــالتوقيع الإلكترونــــي الموثــــق, ومســــتندات غيــــر متصــــلة 

التطــرق لهــا فــي المبحــث الأول, هــذا مــا يــدفعنا لتوضــيح بــالتوقيع الإلكترونــي أي الكتابــة الإلكترونيــة التــي تــم 
 الصنفين الآخرين تباعاً.

 الفرع الأول

 المستندات الإلكترونية
عــرف المشــرع العراقــي المســتندات الإلكترونيــة بأنهــا الوثــائق أو المحــررات التــي يــتم إنشــاؤها أو جمعهــا أو 

وني بشـكل كلـي أو جزئـي, ويتضـمن هـذا البـرق أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها بأدوات ذات طابع إلكتر 
, وبهــذا التعريــف (1)الــتلكس أو مبادلــة المعلومــات الإلكترونيــة أو البريــد الإلكترونــي وتحمــل توقيعــاً إلكترونيــاً 

يكـــون المشـــرع العراقـــي قـــد احتـــوى كافـــة أنـــواع المســـتخرجات الإلكترونيـــة كمـــا ويمتـــد ليشـــمل أي أداة حديثـــة 
                                                           

 العراقي. 2012لعام  87( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 1/9المادة ) (1)
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إطار القوة القانونية للمستندات الإلكترونية فإن المشرع العراقي اسـتناداً لقـانون التوقيـع ممكنة الظهور, وفي 
الإلكتروني قد منحها قوة في الإثبات مساوية لقوة المستندات الورقية ضمن ضوابط مـن الـلازم توفرهـا حتـى 

 , وأهم هذه الضوابط:(1)يتم الاعتداد بهذه الحجية
فيهــا للتخــزين والحفــظ حيــث يمكــن اســتعادتها بــأي زمــن, أن يكــون مــن الممكــن قابليــة المعلومــات التــي تــرد 

المحافظــــة عليهــــا بشــــكل لا يقبــــل الحــــذف أو تحــــوير فيــــه وبالصــــورة ذاتهــــا التــــي أرســــلت بهــــا, مــــع دلالــــة 
 .(2)المعلومات التي ترد فيها على من ينشئها أو يتسلمها مع ذكر تاريخ ووقت إرسالها وتسلمها

ونـــي يعتبـــر موثقـــاً بحـــال كـــان يـــرتبط بتوقيـــع إلكترونـــي علـــى أن يكـــون قـــد تـــم حصـــول هـــذا فالمســـتند الإلكتر 
التوقيع خـلال وقـت سـريان شـهادة التصـديق التـي تعتمـد علـى التوقيـع, مـع مطابقـة لرمـز التعريـف الموضـح 

ي بشــهادة التصــديق, ويكــون هــذا المســتند موثقــاً مــن الوقــت الــذي تــم فيــه إنشــاؤه فــي حــال لــم يطــرأ عليــه أ
, والقانون سمح بإثبات صـحة المسـتند الإلكترونـي بكافـة أسـاليب الإثبـات الإلكترونـي بالحالـة التـي (3)تحوير

يتم فيها الطعن بعدم صحته من جانب أحد الأطراف, بهدف زيادة الثقة بالمسـتندات وسـلامتها, هـذا فضـلًا 
تناد إليهــا للتثبــت مــن جهــة إصــداره كأنظمــة يــتم الاســ (5), ونظــام الشــفرة(4)عــن تــوفر التصــديق الإلكترونــي

                                                           

ـــانون التوقيـــع الإلكترونـــي والمعـــاملات الإلكترونيـــة حيـــث نصـــت )تكـــون 13هـــذه الضـــوابط تمـــت الإشـــارة إليهـــا فـــي المـــادة ) (1) /أولًا( مـــن ق
 لعقود الإلكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية إذا توفرت فيها عدة شروط(.للمستندات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية وا

 /أولًا( من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي.13المادة ) (2)
ــاً  17نصــت المــادة  (3) ــاً للمســتند مــن قــانون التوقيــع الإلكترونــي )أولًا: يعــد المســتند الإلكترونــي أو أي جــزء منــه يحمــل توقيعــاً إلكتروني موثق

بكاملــه أو فيمــا يتعلــق بــذلك الجــزء حســب واقــع الحــال إذا تــم التوقيــع خــلال مــدة ســريان شــهادة التصــديق معتمــدة ومطابقتــه مــع رمــز التعريــف 
 (.المبين في تلك الشهادة, ثانياً, يعد المستند الإلكتروني موثقاً من تاريخ إنشائه وولم يتعرض إلى أي تعديل مالم يثبت خلاف ذلك

يقصد بالتصديق الإلكتروني هو ذلك الشخص المسؤول عن إصدار شهادات تحتوي هوية الموقع وتثبت صـلته التوقيـع الإلكترونـي, فهـو  (4)
ة يلعب دوراً جوهرياً في مجـال المعـاملات القانونيـة الإلكترونيـة حيـث يعتبـر بمثابـة همـزة وصـل بـين المرسـل والمرسـل إليـه الـذي لا يعـرف عـاد

 .73, التوقيع الإلكتروني, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, ص2004ا الآخر, انظر: قنديل, سعيد, كل منهم
يقصد بنظام التشفير عمليـة تمويـه الرسـائل والمعلومـات والبيانـات بشـكل لا تقـرأ مـن أحـد سـوى مـن الموجـه إليـه ويتعـين نـزع التشـفير عـن  (5)

 التشفير نظام آمن يوفر الحماية والسرية للمعلومات المتبادلة.المعلومات قبل قراءاتها من المرسل إليه ف
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وهويــة الموقــع وهــذا مــا يجعــل المحافظــة علــى المســتند أمــراً موثوقــاً, كمــا مــنح المشــرع العراقــي قــوة قانونيــة 
 للصورة التي يتم نسخها من المستند الإلكتروني ولكن ذلك ضمن ضوابط أهمها:

صــلية, يجــب وجــود المســتند والتوقيــع كــون بيانــات الصــورة المنســوخة متوافقــة بشــكل كامــل مــع النســخة الأ
, ويجب حفـظ وتخـزين معلومـات الصـورة التـي تـم نسـخها بحيـث يمكـن (1)الإلكتروني على الأداة الإلكترونية

العودة لها عند الطلب, مع القدرة على المحافظة على الصورة المنسوخة بالإطـار الـذي أنشـأ بـه مـع شـمول 
تـدل علـى معلومـات الشـخص الـذي وقـع واسـتلم ومعلومـات الإرسـال الصـورة المنسـوخة لكافـة البيانـات التـي 

 .(2)والاستقبال
ولقد أجاز القانون بإمكانية إرسال المعلومات التي تتصـل بالمسـتند الإلكترونـي أو تسـلمها للآخـرين بموجـب 

مال أدوات ورقيــة بحــال كــان المرســل إليــه قــادراً علــى طباعــة هــذه المعلومــات والعــودة لهــا بــأي وقــت باســتع
الأدوات الموجودة لديـه, كمـا وسـمح القـانون للموقـع منـع المرسـل إليـه مـن اسـتعمال المسـتندات ذات الطـابع 
الإلكترونــي المرســلة إليــه لغيــر الهــدف الــذي أنشــأت مــن أجلــه, وإلا فــإن هــذه المســتندات تكــون غيــر ملزمــة 

لتقليـدي بـالإلكتروني فـي المسـتند العـادي للموقع, كما وسمح القانون بالحالة التي يتم فيهـا اسـتبدال التوقيـع ا
أو الرســــمي الغيــــر محتــــوي علــــى التوقيــــع إذا نــــتج عــــن هــــذا الفقــــدان نتيجــــة مــــا فيتحــــول المســــتند العــــادي 

 .(3)لإلكتروني

                                                           

والمقصود بالوسيلة الإلكترونية الأجهزة والأدوات والمعدات الكهربائية أو المغناطيسية أو الضوئية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسائل  (1)
 أخرى مشابهة تستخدم في إنشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها.

(2).Ashour, Ameel Jabbar,"Criminal liability against perpetrators of economic crimes", International 

Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, 9(2), pp. 285–299. 
( من قانون التوقيع الإلكتروني على )إذا اشترط القانون استخدام توقيع على مستند رسمي أو عادي ورتب أثراً على 16نصت المادة ) (3)

 خلوهما منه فإن التوقيع عليه إذا أصبح مستنداً إلكترونياً يكون بديلًا عن التوقيع إذا تم وفقاً لأحكام هذا القانون(.
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 الفرع الثاني

 العقود الإلكترونية
بقبـول الطـرف عرف المشرع العراقي العقد الإلكتروني بأنه اتصال الموافقـة الصـادرة مـن أحـد المتعاقـدين 

, وبالتـالي يتبــين (1)الآخـر علـى صــورة يتأكـد أثــره فـي المعقــود عليـه والــذي يـتم بــأداة ذات طـابع إلكترونــي
القدرة على الموافقة والقبول بالعقد بأداة ذات طابع إلكتروني, ويعتبر هذا العقد صادراً عـن الموقـع سـواء 

, (2)ري عن طريق الموقـع أو بالنيابـة عنـهصدر عنه أو عن طريق وسيط إلكتروني معد للعمل بشكل دو 
أي أن مـــن حـــق الفـــرد الـــذي يتلقـــى المســـتند الإلكترونـــي بـــأداة ذات طـــابع إلكترونـــي أن يعتبـــر أن العقـــد 
الإلكتروني يصدر مـن الموقـع وأن يقـوم بأعمالـه اسـتناداً لـذلك فـي حـال اسـتخدم نظـام معالجـة معلومـات 

ع مـن أجـل التأكـد مـن أن العقـد قـد صـدر بـالواقع عـن الموقـع تمت الموافقة عليها بشـكل سـابق مـع الموقـ
, ويتطلب أن يكون هذا العقد قد وصل للمرسل إليه بعد إجراءات قـام بهـا (3)أو من ينوب عنه من عدمه

شخص يتبع للموقع أو من ينوب عنه, ويتطلب أن يكون هذا الفرد لـه الحـق بالـدخول لـلأداة الإلكترونيـة 
لتحديد هوية الشخص الموقع وفي حـال طلـب الموقـع مـن الفـرد الـذي أرسـل إليـه  المستعملة من أي منها

أن يخبــره بتســـلم العقـــد الإلكترونـــي أو كـــان هنـــاك اتفـــاق بيـــنهم علـــى هـــذا فـــإن قيـــام المرســـل إليـــه بإخبـــار 
ر , أمـا بحـال اسـتلزم الموقـع تعليـق أثـ(4)الموقع عن تسلم المستند يعد موافقة منه لذلك الاتفاق أو الطلـب

العقد الإلكتروني على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بالاستلام فيعد العقـد بهـذه الحالـة غيـر مسـتلم حتـى 

                                                           

نون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية, كما وعرف العقد بأنه العقد الذي يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر ( من قا1/11المادة ) (1)
 شبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية.

 عاملات الإلكترونية./أولًا/ثانياً( من قانون التوقيع الإلكتروني والم18المادة ) (2)
 .39, خصوصية التعاقد عبر الإنترنت, دار النهضة العربية, ص2000مجاهد, أسامة,  (3)
 /ثالثاً ( من قانون التوقيع الإلكتروني.18المادة ) (4)
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استلام الإشعار من قبل الموقع, ويعتبر إرسال المرسل إليه الإشعار المطلوب للموقـع دليـل علـى موافقـة 
 .(1)العقد المرسل مع العقد المستلم

نظامــاً لمعالجــة المعلومــات مــن أجــل اســتلام العقــد الإلكترونــي عــن وبحــال كــان المرســل إليــه قــد وضــع 
طريقــه فــإن العقــد يعــد مســتلماً بحــال دخولــه لهـــذا النظــام, أو بالحالــة التــي لا يــتم فيهــا تعيــين مثــل هـــذا 

 .(2)النظام فالعقد الإلكتروني مستلم من وقت دخوله لأي نظام معالجة يتبع المرسل إليه
قــر عمــل الموقــع يعتبــر مكانــاً لإرســال العقــد الإلكترونــي واســتلامه قــد تــم فــي والمكــان الــذي يوجــد بــه م

الإطار الذي يقع به مقر عمل المرسل له, أما إذا لم يكن هناك مقر عمل لكل منهما فـإن محـل الإقامـة 
يعد مقراً للعمل ما لم يتفق الموقـع والمرسـل إليـه علـى خـلاف ذلـك, وبحـال تعـددت مقـرات العمـل فـالمقر 

قرب علاقة بالعمل هـو مكـان الإرسـال أو الاسـتلام وفـي حالـة عـدم التعيـين يعـد مقـر العمـل الأساسـي الأ
 .(3)هو المكان المقصود

 المطلب الثاني

 الحجة القانونية للمستند الإلكتروني في التشريع الفرنسي
ســتندات التــي تتصــل ميــز المشــرع الفرنســي بــين قــوة المســتندات التــي ترفــق بتوقيــع إلكترونــي متقــدم, وبــين الم

بتوقيــع إلكترونــي بســيط حيــث مــنح أحــدها حجيــة أكثــر مــن الثانيــة اســتناداً لضــوابط محــددة, ذلــك أنــه بالحالــة 
التــي يــتم فيهــا عــدم الاعتــراف بــالتوقيع الإلكترونــي مــن قبــل فــرد يســند لــه يــؤدي لتجريــده مــن كــل قــوة ثبوتيــة, 

أنكره, وهـذا مـا سـنتطرق لـه تباعـاً ضـمن الفـرعين حيث يتوجب على كل من يؤكد هذا أن يثبت صدوره ممن 
 التاليين.

                                                           

 /أولًا/ثانياً/ثالثاً( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.19المادة ) (1)
 لًا/ثانياً/ثالثاً( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية./أو 20المادة ) (2)
 )أولًا/ثانياً/ثالثاً( من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.21المادة  (3)
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 الفرع الأول
 حجية المستندات الإلكترونية الموقعة توقيعاً بسيطاً 

في البدايـة لـم يقـر القضـاء الفرنسـي بثبوتيـة التوقيـع الإلكترونـي البسـيط وتجلـى هـذا فـي قـرار صـدر عـن مجلـس 
فض الوفاء الإلكترونـي الـذي تـم صـدوره مـن إحـدى المؤسسـات الاستئناف لمدينة بسنزو الفرنسية, وعمل على ر 

لموظف أنكر ذلك, فتم الحكـم عليهـا بالـدفع وتعـويض هـذا الموظـف مـن جديـد, وكـان هـذا بالاعتمـاد علـى كـون 
وفــاء المؤسســة مرهونــاً بتوقيــع إلكترونــي مجهــول المصــدر, حيــث لــم يــتم الــتمكن مــن تعيــين محتــواه ومصــداقيته, 

لى الطعـن بـالنقض بهـذا القـرار ولكـن محكمـة الـنقض الفرنسـية رفضـت الطعـن وقـررت تأييـد وعملت المؤسسة ع
 .(1)قرار مجلس الاستئناف لمدينة بسنزو

ولكن سرعان ما غير القضاء موقفه واتجه للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني في قضية ثانية, حيـث قضـت محكمـة 
اســتئناف مدينــة أكــس أن بروفــانس, ونــص علــى عــدم الــنقض الفرنســية بــنقض قــرار صــدر عــن مجلــس قضــاء 
, اسـتناداً علـى كـون التحويـل الإلكترونـي لا يحتـوي (2)الاعتراف بدين تم وفاؤه عن طريق تحويل بنكي إلكترونـي

توقيعاً خطياً من الدائن, وتم إحالة القرار لمحكمة الـنقض وقضـت بكـون التوقيـع بمثـل هـذه الحالـة لا يشـترط بـه 
ليد, فإن التوقيع الإلكتروني الذي يحتويه التحويل عن طريق البنك هـو توقيـع يرتـب كافـة الآثـار أن يكون بخط ا

 .(3)بحال تم بموجب إجراءات تمكن من تعيين صاحبه وتمكن من الموافقة على محتواه

                                                           

(1)Valérie sedaillance, 1991, preuve et signature électronique, Montione, Droite de la preuve face aux 
nouvelles technologies de l'information, Cahiers du crid, n.7. p49. 
(2)Ashour, Ameel Jabbar. "Criminal Confrontation for Drug Offenses in Penal Legislations." Rigeo 11.4 

(2021). 

(3)Gobert, Didier. 2013. Montero, Etienne, Cahiers du crid, N17, P22.
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 الفرع الثاني

 حجية المستندات الموقعة توقيع مؤمناً 
تنظـيم المسـتندات ذات الطـابع الإلكترونـي حيـث اعتـرف بشـكل اتخذ المشرع الفرنسـي موقفـاً جريئـاً فـي إطـار 

رســمي بهــا, ووضــع قواعــد ناظمــة لكيفيــة إنشــائه وشــروطه وأصــدر مرســومين خاصــين بتنظــيم مهنــة التوثيــق 
والمحضــر القضــائي ودور الموثــق بتحريــر وتوثيــق هــذا النــوع مــن المحــررات, ومــنح الحجيــة الكاملــة للمســتند 

 .(1)عاً مؤمناً الإلكتروني الموقع توقي
أي أن المشــرع الفرنســي قــد ســاوى بــين المســتندات الإلكترونيــة والمحــررات العاديــة, كمــا وعمــل علــى مســاواة 
الكتابة بالصورة الإلكترونية بالكتابة التي ترد على دعامة ورقية مع اشـتراط تعيـين هويـة الشـخص الـذي أنشـأ 

ا ضــمن ظـروف تسـمح بالثقــة فـي صــحة هـذا المحــرر, الرسـالة ذات الطـابع الإلكترونــي وقـام بحفظهــا وحـداثه
وبناءً على هذا يتبين لنا أن المشرع الفرنسي قد وضع مفهوماً موحـداً للتوقيـع دون أن يـتم التفريـق بـين نوعيـه 
الإلكترونــي والتقليــدي فيمــا يتصــل بالحجيــة القانونيــة التــي  يتمتــع بهــا كــل منهمــا, بشــرط كــون التوقيــع مميــزاً 

, ولقد سبق الفقه والقضـاء (2)هذا يتم بإجراءات آمنة تحافظ على سرية بيانات هذا التوقيعلشخص صاحبه, و 
الفرنســي فــي الاعتــراف بــالتوقيع الإلكترونــي ولقــد أصــدر عــدة أحكــام عــن القضــاء الفرنســي التــي تــم بموجبهــا 

ذلـــك قضـــت الاعتـــراف بـــالتوقيع الإلكترونـــي قبـــل أن يحـــدد المشـــرع شـــروطه ويضـــع أحكامـــه بانتظـــام, ومـــن 
محكمــة التمييــز الفرنســية بحجيــة التوقيــع الــذي يــتم عبــر الاعتمــاد المصــرفي كونــه يشــتمل علــى عنصــري رقــم 
ســري غيــر ملــزم إلا مــن قبــل الموقــع والبطاقــة المصــرفية ذاتهــا التــي لا توجــد إلا بحيازتــه أي أنــه يحقــق بهــا 

  .(3)عناصر التوقيع المطلوبة للاعتراف بحجية التوقيع

                                                           

(1)Virginie, Sebag, 2011, étrennée le développement de la signature électronique, master 2 recherche 

droite des affaires université, Paris,p296. 

(2)Trourneau, Philippe, 2004, contrats informatiquement électroniques, Dalloz, Paris, p36. 

(3)Philippe, Dimitri ou, 2000, d'application du droit de la cryptologie en matiered sécurité des réseaux 

information, ecoledoctorale N74, université de Lille, p19.. 
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 الخاتمة

بعد الانتهاء من دراسة الأحكام الناظمة للمستند الإلكتروني وخصائصه المتميزة والوصول للحجية التي  
 يتمتع بها, توصلنا لمجموعة من النتائج والتوصيات:

 النتائج
. يعرف المستند الإلكتروني بكونه بيانات يتم جمعها أو بناؤها أو إرسالها أو حفظها بأدوات إلكترونية أو 1

 يلة مشابهة كالبريد الإلكتروني وغيره.أي وس

. تعتمد المستندات الإلكترونية على ثلاثة أركان أساسية تتمثل بالكتابة الإلكترونية والدعامة الإلكترونية 2
والتوقيع الرقمي, كما وتتفرد بالعديد من الخصائص التي تميزها عن المستندات التقليدية وغيرها مما يشتبه 

 .معها في بعض النقاط

. منح المشرع العراقي المستندات الإلكترونية حجية قانونية مساوية لحجية المستندات الورقية ونص على 3
 ذلك في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

. سبق الفقه والقضاء الفرنسي المشرع في الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وتضمنت أحكام القضاء الفرنسي 4
ثير منها اعترافاً بحجية التوقيع الإلكتروني قبل أن يتم تنظيم أحكامه ووضع قواعده وشروطه من في الك

 قبل المشرع.

. ميز المشرع الفرنسي في الاعتراف بحجية المستندات الإلكترونية بين نوعين منها بحسب نوع التوقيع 5
اتها للكتابة التقليدية كدليل إثبات أمام المترافق معها, واعترف للكتابة الإلكترونية بالحجية القانونية ذ

 القضاء.



 lSSN-2575-4675   (1المجلد ))الثاني عشر( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

)310) 
 

 

 التوصيات
م ليشمل صوراً جديدة من 1979لعام  107. ندعو المشرع العراقي لتعديل قانون الإثبات العراقي رقم 1

المستندات الإلكترونية وتنظيم مختلف القواعد القانونية التي تتعلق به ولاسيما بحال حصول منازعات 
 الدول. مترتبة عنه بين

. العمل على توفير بيئة ملائمة فنياً وقانونياً أمام القضاء العراقي بهدف تكريس وتعزيز الدور المهم الذي 2
 تقوم به جهة التصديق في إطار القضايا المعروضة أمامه.

نمية . ندعو المشرع العراقي تعديل المسائل التي تستثنى من التعامل بالأدوات الإلكترونية واتباع فكرة ت2
 إجراءات التقاضي الإلكتروني والسماح باستخدام الأدوات الإلكترونية في إقامة الدعوى وتداولها أمام القضاء.

. نأمل أن يكون هناك اتفاقية بين الدول العربية تشمل أحكام مشتركة للتوقيع الإلكتروني وتنظيم مختلف 3
 ازعات مترتبة بين الدول.القواعد القانونية التي تتعلق به ولاسيما بحال حصول من

 

Reference 

First: books 

1 - Al-Tahafi, Sameh, 2008, Online Contracting, Dar Al-Kutub Al-Lawaniyya, 

Egypt. 

2 - Al-Mutalaqa, Muhammad, 2008, Al-Wajeez in Electronic Commerce 

Contracts, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman. 

3 - Ally, Hassan, Proof of Transactions Concluded via the Internet, Dar Al-

Nahda Al-Arabiya, Cairo. 

4 - Hosni, Mahmoud, 2013, Explanation of the Special Penal Code, Dar Al-

Nahda Al-Arabiya, Cairo. 



 lSSN-2575-4675   (1المجلد ))الثاني عشر( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

)311) 
 

 

5 - Zahra, Muhammad, 2008, Civil Protection for E-Commerce, Dar Al-Nahda 

Al-Arabiya, Cairo. 

6 - Qasim, Hadi, 2002, Legal Regulation of E-Commerce, University of Mosul. 

7 - Obaidan, Lawrence, 2005, Proof of the Electronic Editor, Dar Al-Thaqafa for 

Publishing and Distribution, 1st edition. 

8 - Lotfy, Muhammad, 2020, The Legal Framework for E-Commerce, Dar Al-

Nahda Al-Arabiya, Cairo. 

9 - Mujahid, Osama, 2000, Privacy of Contracting via the Internet, Dar Al-

Nahda Al-Arabiya. 

Second: Messages 

1. Ali, Belaish, 2019, Criminal Protection of Electronic Documents, Master’s 

Thesis, Abdel Hamid University, Algeria. 

2. Ali, Omar, 2019, Criminal Protection of Electronic Documents, Master’s 

Thesis, Middle East University, Amman. 

Third: Research 

1. Ahmed Abd Zaid Hassan Al-Shammari, Provisions of Electronic 

Administrative Decision, A Comparative Study, research published in the 

Misan Journal of Comparative Legal Studies, University of Misan, Issue 

(10), Volume (1) for the year 2024. 

2. Ashour, Ameel Jabbar,"Criminal liability against perpetrators of economic 

crimes", International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2019, 

9(2), pp. 285–299. 

3. Ashour, Ameel Jabbar. "Criminal Confrontation for Drug Offenses in 

Penal Legislations." Rigeo 11.4 (2021). 

4. Bakr, Ismat, 2013, The Role of Scientific Techniques in Proof, No. 2, 

Journal of Legislation and Judiciary, Baghdad. 



 lSSN-2575-4675   (1المجلد ))الثاني عشر( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

)312) 
 

 

5. Hussein Abdullah Abdul Redha and Ahmed Hashim Abd, arbitration in 

electronic works contract disputes, a comparative study, research 

published in the Misan Journal of Comparative Legal Studies, University 

of Misan, Issue (Ninth), Volume (1) for the year 2023. 

6. Jaber Hussein Ali Al-Tamimi and Ahmed Hamza Nasser Al-Khafaji, the 

status of electronic documents in light of the rules of proof of legal acts in 

light of Iraqi legislation, research published in the Misan Journal of 

Comparative Legal Studies, Misan University, Issue (2) Volume (1) for 

the year 2020 

7. Sahib, Nada, 2016, The legal validity of electronic documents and 

methods of challenging them, Lark Journal of Philosophy, Linguistics and 

Social Sciences, Wasit University. 

Fourth: Laws 

1. The European Directive Act of 1997 relating to remote consumer protection. 

2. French Law No. 2000-23 relating to the introduction of information technology 

related to electronic signature issued on March 13, 2000 amending the French Civil 

Code. 

3. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures of 2011. 

4. Electronic Signature and Electronic Transactions Law of 2012. 

Fifth: Foreign References 

1. Bensoussan, Alian,1999, Cryptologie et signature électronique, hier mes 

science publications. Paris. 

2. Gobert, Didier. 2013. Montero, Etienne, Cahiers du crid, N17. 

3. Philippe, Dimitri ou, 2000, d'application du droit de la cryptologie en 

matiered sécurité des réseaux information, ecoledoctorale N74, université 

de Lille. 

4. Trourneau, Philippe, 2004, contrats informatiquement électroniques, 

Dalloz, Paris. 



 lSSN-2575-4675   (1المجلد ))الثاني عشر( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

)313) 
 

 

5. Valérie sedaillance, 1991, preuve et signature électronique, Montione, 

Droite de la preuve face aux nouvelles technologies de l'information, 

Cahiers du crid, n.7. 

6. Virginie, Sebag, 2011, étrennée le développement de la signature 

électronique, master 2 recherche droite des affaires université, Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


